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)399-2020-VR( :القرار رقم

)V-4202-2020( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر عـن 
تقديم الإقرار، وغرامة التأخير عن السداد - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة 
ركـن جوهـري لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع - قبـول المدعـي مبـادرة 
وزيـر الماليـة بقبـول سـداد الضريبـة أو تقسـيطها وقبـول الهيئـة بإسـقاط الغرامـات 
يوجـب القضـاء بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت للدائرة تراجـع المدعي عن 
طلباته، وقبول الهيئة لإسـقاط الغرامات. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة. اعتبار القرار 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمل لجـان الفصل في المخالفـات والمنازعات  نهائيًّ

الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1442/03/11هــ الموافـق 2020/10/28م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
(V-4202-2020) وتاريـخ 2020/10/02م،  للجـان الضريبيـة برقـم  العامـة  لـدى الأمانـة 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...(، أصالةً عن نفسه، بموجب هوية وطنية 
رقـم )...( تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى قـرار المدعـى عليهـا بفـرض غرامـة 
عليـه للتأخيـر فـي تقديـم الإقرار بمبلغ وقـدره )30,937.50( ريالً، وغرامة أخرى للتأخير عن 

السداد بمبلغ وقدره )49,500( ريال، وطلب فيها إلغاء هذا القرار.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بالآتي: »أولً: الدفع الشكلي: حيث إن 
المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على ما يلي: »يجوز لمن صدر ضده 
قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثين يومًـا من تاريخ 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى« وحيث إن الإشعار  العلم به، وإلا عُد نهائيًّ
بفـرض غرامتـي )التأخيـر بالسـداد، التأخيـر فـي تقديم الإقـرار( صدر بتاريـخ 2019/10/07م، 
كمـا أن الإشـعار بفـرض غرامـة ) التأخيـر بالتسـجيل ( صـدر بتاريـخ 2019/09/29م وتاريـخ 
التظلـم لـدى الأمانـة هـو 2020/01/02م، ليكـون فـارق عـدد الأيـام بيـن تاريـخ الإشـعار 
وتاريـخ التظلـم أكثـر مـن ثلاثين يومًـا؛ وعليه وبمضي المدة النظامية لقبول التظلم من 
الناحيـة الشـكلية يضحـي القـرار الطعيـن متحصنًـا بمضـي المـدة وغيـر قابـل للطعـن فيـه. 
وبنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقـرة الحكم بعدم قبول الدعوى 

شكلً«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/10/28م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...(، هويـة وطنية رقـم )...(، ضد 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى، لم يحضر المدعي ولا من 
يمثلـه نظامًـا مـع ثبـوت تبليغـه بموعد هذه الجلسـة عبر البريد الإلكترونـي المقيد بملف 
الدعوى، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب 
التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وطلب المدعي في لائحة 
الدعـوى بإلغـاء قـرار الهيئـة بفـرض غرامـة عليـه للتأخيـر عـن تقديـم الإقـرار بمبلـغ وقـدره 
)30,937.50( ريالً، وغرامة أخرى للتأخير عن السداد بمبلغ وقدره )49,500( ريال؛ استنادًا 
إلـى التفصيـل الـوارد فـي لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثـل الهيئـة عن جوابه عمـا جاء في 
لائحة الدعوى، أجاب بأن المدعي سدد مبلغ ضريبة القيمة المضافة وأن موكلته ألغت 
قرارها محل الغرامات بموجب المبادرة الصادرة بقرار وزير المالية قرار رقم )622( بتاريخ 
1442/02/09هــ، والمتضمنـة سـداد المدعـي لضريبة القيمة المضافة الصادر بها إشـعار 
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التقييـم النهائـي للمدعـي، وإسـقاط جميـع الغرامـات المترتبـة علـى الإقـرار المقـدم مـن 
المدعـي محـل مطالبتـه فـي هـذه الدعـوى، وبنـاءً عليـه، خلـت الدائـرة للمداولـة وإصـدار 

القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 21 /1441/04هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وحيـث إن مـن شـروط صحـة الدعـوى توافـر شـرط الخصومـة أو الحـق المدعى بـه، ومتى 
يتخلـف هـذا الشـرط -ولأي سـبب كان وفـي أي مرحلـة مـن مراحـل الدعـوى- تنتـفِ عنهـا 
ـل لذلـك الفقهـاء، وحيـث إن ممثـل المدعـى عليها عرض  صفـة الدعـوى وتنقـضِ كمـا أصَّ
على المدعية القبول بالمبادرة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ 
المتضمنة أن تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات 
الماليـة عـن المكلفيـن المعترضيـن علـى قـرارات الهيئـة التي لم يصدر بشـأنها قرار نهائي 
مـن الجهـة القضائيـة المختصـة، وذلـك شـريطة أن يلتـزم المكلـف بسـداد أصـل الضريبـة 
المسـتحقة أو طلـب تقسـيطها -إن وجـدت- خالل فتـرة المبـادرة الموضحـة فـي البنـد 
»أولً«، والتنـازل عـن الاعتـراض القائـم لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل أو الدعـوى 
المقيـدة لـدى الجهـة القضائيـة المختصـة، وهـو مـا قبلتـه المدعية في إجابتهـا على هذا 
أن:  علـى  تنـص  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  مـن  السـبعين  المـادة  إن  وحيـث  العـرض؛ 
»للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة فـي أي حـال تكـون عليهـا الدعـوى تدوين مـا اتفقوا 
عليـه مـن إقـرار أو صلـح أو غيـر ذلـك فـي محضـر الدعـوى، وعلـى المحكمـة إصـدار صـك 
بذلـك«، وحيـث طلـب طرفـا هـذه الدعـوى مـن الدائـرة إصـدار قرار بشـأن قبـول المدعية 
للمبـادرة التـي عرضتهـا عليهـا المدعـى عليهـا؛ فقـد قـررت الدائـرة بالإجمـاع مـا جـاء فـي 

منطوق القرار أدناه.

القرار:

أولً: إثبـات إلغـاء غرامـة تأخيـر عن تقديم الإقرار بمبلغ وقدره )30,937.50( ريالً، وغرامة 
التأخير عن السداد بمبلغ وقدره )49,500( ريال.

ثانيًا: إثبات ترك المدعي لدعواه.
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ـا بحـق المدعـي والمدعـى عليهـا وحددت الدائـرة يوم الأحد  ثالثًـا: صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب  الموافـق 2020/11/22م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمل لجـان الفصل فـي المخالفات 

والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


